
يطانيــة كيــف انتعشــت تجــارة الأســلحة البر
بفضل الأنظمة القمعية؟

, سبتمبر  | كتبه جيمي دوارد

ترجمة وتحرير نون بوست

منـذ فـوز الحـزب المحـافظ في الانتخابـات، بلغـت صـادرات المملكـة المتحـدة مـن الأسـلحة خمسـة مليـار
جنيه إسترليني، وقد أثار هذا المعطى ضجة كبيرة لأن جل الأسلحة والعتاد العسكري قد ذهب إلى
أنظمة قمعية خلال  شهرا الماضية. في الحقيقة، تقف المملكة العربية السعودية خلف هذا الارتفاع
الكبير في صادرات الأسلحة، إلى جانب دول أخرى تمثل موضوع جدل في سجلات حقوق الإنسان،
مـن بينهـا أذربيجـان وكازاخسـتان وفنزويلا والصين، الـتي تعتـبر مـن أبـرز الوجهـات الـتي سـافرت إليهـا

الأسلحة البريطانية.

والجــدير بــالذكر أن هــذه المعطيــات قــد كُشفــت قبــل أيــام معــدودات مــن انطلاق المعــرض العســكري
الدولي لأجهزة الدفاع والأمن، الذي يُعقد في مركز إكسيل شرقي لندن، في إحدى أهم المعارض حول
العــالم. ونجــد مــن بين الــدول الــتي اســتدعتها الحكومــة البريطانيــة إلى المشاركــة في هــذا المعــرض؛ مصر

وقطر وكينيا والبحرين والمملكة العربية السعودية.

علــى خلفيــة ذلــك، دعــا نشطــاء محليــون الحكومــة لوقــف بيــع الأســلحة للإمــارات العربيــة المتحــدة،
بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. كما اتهموا الحكومة بالتفاوض مع هذه الدولة الخليجية من أجل
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تسليمها تكنولوجيا تجسس رقمية ستستخدمها حكومة الإمارات حتما في التجسس على شعبها،
يز ترسانتها العسكرية لمواصلة تنفيذ جرائمها ومن أجل توفير العتاد الحربي اللازم كي تتمكن من تعز

الحربية في اليمن.

من أبرز الدول المستوردة للأسلحة البريطانية؛ نجد الجزائر التي أجرت صفقة
طائرات هليكوبتر في أيلول/ سبتمبر سنة  بمبلغ قيمته  مليون

جنيه

تاريخيا، لطالما كانت السعودية أبرز المشترين للأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة، ولكن ما أثار الانتباه
هذه المرة هو ارتفاع نسبة المبيعات بين دول أخرى، بفضل جهود الحكومة البريطانية الرامية إلى دعم

الصناعة الدفاعية، التي توفر موطن شغل لقرابة  ألف شخص.

عقب استفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي، انتقلت منظمة الدفاع والأمن، الهيئة الحكومية التي تدعم
صـناعة الأسـلحة وبيعهـا في الخـا، مـن مقرهـا في إدارة المملكـة المتحـدة للتجـارة والاسـتثمار إلى إدارة
يــر التجــارة الدوليــة البريطــاني، ليــام فــوكس، أنــه التجــارة الدوليــة. بعــد ذلــك بفــترة وجيزة، أعلــن وز
سـيحرص علـى دعـم صـادرات البلاد مـن الصـناعة العسـكرية والأمنيـة. في المقابـل،  تخـشى المنظمـات
والجمعيات الحقوقية أن تشهد مبيعات البلاد من العتاد العسكري، خلال فترة ما بعد الانسحاب

من الاتحاد الأوروبي، طفرة نوعية مع دول تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

من بين الدول التي استدعتها الحكومة البريطانية إلى المشاركة في هذا المعرض؛
مصر وقطر وكينيا والبحرين والمملكة العربية السعودية.

في هـذا السـياق، تسـاءلت النائبـة عـن حـزب العمـال، هيلين غودمـان، الأسـبوع المـاضي عـن مبيعـات
الأسلحة التي بلغت  ألف جنيه إسترليني، التي يُعتقد بأنها إيرادات متأتية من بيع أنظمة مكونات
الغواصات، لحكومة مادورو الفنزويلية في السنة الماضية. وحيال هذا الشأن، قالت غودمان “في ظل
رفــض حكومــة مــادورو التعــاون مــع التحقيقــات الــتي تجريهــا الأمــم المتحــدة حــول انتهاكــات حقــوق
الإنســان في بلادهــا، هــل ســتتوقف الحكومــة البريطانيــة عــن بيــع الأســلحة لهــا حــتى تحــل هــذه

الإشكاليات العالقة”.

كمــا كشفــت الحملــة المعارضــة لتجــارة الأســلحة أنــه مــن بين  دولــة مصــنفة “غــير حــرة” مــن قبــل
يـدم هـاوس، المؤسـسة المسـتقلة الـتي تـدعم الديمقراطيـة، بـاعت المملكـة المتحـدة في ظـل الحكومـة فر

الحالية الأسلحة لنحو  دولة منها.

منـــذ ســـنة ، أجـــرت الســـعودية صـــفقات مـــن أجـــل شراء معـــدات دفاعيـــة بريطانيـــة، مؤلفـــة
بالأساس من قنابل وطائرات مقاتلة، قيمتها . مليار جنيه إسترليني، مقابل صفقات لم تتجاوز
ــات. فضلا عــن ذلــك، لم تتراجــع ــه إسترليــني قبــل  شهــرا الــتي ســبقت الانتخاب ــون جني  ملي



الصــادرات نحــو الأنظمــة القمعيــة، بــل تضــاعفت منــذ انتخــاب حكومــة الحــزب المحــافظ، فقــد بلغــت
 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بحوالي . ،الصادرات، دون احتساب المملكة العربية السعودية

مليون جنيه إسترليني خلال  شهرا التي سبقت الانتخابات.

تاريخيا، لطالما كانت السعودية أبرز المشترين للأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة

ومن أبرز الدول المستوردة للأسلحة البريطانية؛ نجد الجزائر التي أجرت صفقة طائرات هليكوبتر في
أيلــول/ ســبتمبر ســنة  بمبلــغ قيمتــه  مليــون جنيــه، وقطــر الــتي اشــترت طــائرات حربيــة
قيمتها  مليون جنيه، والصين التي تخضع لحظر عسكري. ومع ذلك، وافقت المملكة المتحدة
علــى تصــدير معــدات أجهــزة رادار عســكرية، في صــفقة بلغــت قيمتهــا  مليــون جنيــه. وهنــا تجــدر
الإشارة إلى ظهور مشتر جديد وهو أذربيجان، التي اشترت ما قيمته  ألف جنيه إسترليني من

أجهزة الاستهداف.

في هذا الإطار، قال المشارك في حملة معارضة تجارة الأسلحة، أندرو سميث، “عملت المملكة المتحدة
بشكل منتظم على تسليح العديد من الأنظمة الوحشية والسلطوية في العالم، كما استدعِيَ بعضهم
إلى لنـدن لـشراء الأسـلحة. في الحقيقـة، إن هـذه المبيعـات مـن الأسـلحة ليسـت بالحركـة المحايـدة، إنمـا
هي إشارة واضحة للدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الحكومة للأنظمة التي تتعامل معها.
فقد لعبت الحكومة دورا مركزيا في هذا، ولطالما وضعت صادرات الأسلحة في قائمة أولوياتها على

حساب حقوق الإنسان”.

في المقابــل، تؤكــد الحكومــة البريطانيــة أن صادراتهــا مــن الأســلحة تخضــع لأنظمــة ترخيــص شديــدة
يــر الخارجيــة،  ألان دنكان، أمــام نــواب البرلمــان الأســبوع المــاضي، إن كــده وز الصرامــة. ولعــل هــذا مــا أ
“الحكومــة تتحمــل مســؤولياتها في مراقبــة صادراتهــا بكــل جديــة، وهــي توظــف إحــدى أدق أنظمــة
الرقابة الدفاعية وأشدها صلابة في العالم. فنحن ندقق بشدة في كل طلب شراء حالة بحالة، حتى لا

تنتهك مواصفات تراخيص التصدير التي يطبقها الاتحاد الأوروبي والجيش القومي”.

المصدر: الغارديان
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